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 :تقديم
 وتعزيز الحوكمة مستويات تبنت الهيئة في استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية محورا كاملًا لتطوير

، ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار تنفيذ تلك في الأسواق المالية غير المصرفية المتعاملين حقوق وحماية الرقابية القدرات
نظم حماية المتعاملين بما توفره من إجراءات وقائية وضمانات فعالة للمتعاملين، وبما  الاستراتيجية، والتي استهدفت إعداد

، وكذا وفاؤهم بالتزاماتهم القانونية من خلال التركيزعلى يعمل على تعزيز وتقوية ممارسة المتعاملين لحقوقهم القانونية
مباديء حماية المتعاملين الخاصة بممارسات البيع والشفافية والإفصاح عن المنتجات والخدمات المالية، وكذلك إدارة 

 .وحماية حساباتهم، وكيفية اللجوء لآلية تسوية المنازعات عند الحاجة

ملين يشكل توجهاً عالمياً ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول؛ للحفاظ ولمّا كان موضوع حماية المتعا
تي يصعب على على مصالح المتعاملين، خاصةً في ظل صعوبة اتخاذ قرارات مالية في الأسواق المالية التي تتسم حالياً بالمنتجات المالية المعقدة، وال

 . المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها

لومات الكافية عن فقد ارتأت الهيئة أهمية إصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، بما يساهم في تزويد المتعاملين الأفراد بالمعلذا 
 .تعامل في الأسواق الماليةالمنتجات أو الخدمات المالية المقدمة لهم، وكيفية الاستفادة منها، وزيادة توعيتهم بحقوقهم، وتفهمهم لمسئولياتهم عند ال

تأمين الخاصة، وقد تناول الدليل المبادئ العامة لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي مع شركات سوق المال، وشركات التأمين، وصناديق ال
والجمعيات، والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وشركات التمويل متناهي الصغر، )وشركات التمويل 
؛ وذلك من خلال رفع مستوى الشفافية، وتعزيز ممارسات الخدمات المالية العادلة والمنصفة، واتخاذ التدابير اللازمة لرصد وتخفيف وطأة (النشاط فئتي أ، ب

 ..مشاكل المتعاملين، وتعزيز الثقة في النظام المالي الكلي المخاطر التي يواجهها المتعاملون، وتوفير آليات لتسوية المنازعات وحل

تعزز المصداقية وذلك باعتبار أن كلًا من حماية المتعاملين والتثقيف المالي مكونان أساسيان لدعم الشمول المالي، مما يسهم في وجود نظم فعالة وقوية 
 .بمصالح المتعاملينضرار إوالثقة في القطاع المالي، ويقلل بشكل كبير من حدوث أية 

 محمد عمران. د

 رئيس مجلس إدارة الهيئة
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 :الفهرس

 .في الأسواق المالية غير المصرفية مقدمة عن أهمية حماية المتعاملين  :أولا 

نشطة المالية غير المصرفية ومن الأ شرافي والرقابي على الإهيئة العامة للرقابة المالية ال دورنبذة عن   :ثانياا
 .سوق المالقطاع بينها 

 .في الأسواق المالية غير المصرفية لحماية المتعاملينخاص صدار دليل أهمية إ  :ثالثاا

 .سوق المالفي قطاع  المستثمرينحماية  مبادئ  :رابعاا

 .سوق المال عملاء هامة تخصت التزما  :اخامسا 
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 في الأسواق المالية غير المصرفية عن أهمية حماية المتعاملين مقدمة :أولا 

منظمة التعاون الاقتصادي  ومن بينهاوفقًا لما أوردته المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية  -عرف الشمول الماليي  
بأنه توفير  –   International Network on Financial Educationالشبكة الدولية للتثقيف الماليو    OECDوالتنمية

تكلفة ميسورة؛ لتصل إلى جميع فئات وشرائح المجتمع المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي، وفي الوقت المناسب، وب
الحديثة والمبتكرة، بالإضافة إلى زيادة التوعية والتعليم المالي استهدافًا لتحقيق  FinTechمن خلال نظام التكنولجيا المالية 

 . مستدامة للمجتمعرفاهية مالية 

من المعاملات المالية والمدفوعات والمدخرات  -وبعبارة أخرى يشير الشمول المالي إلى تلبية احتياجات الأفراد والشركات 
 . من أجل تحقيق رفاهية مالية مستدامة للمجتمع -الخ ..والائتمان والتأمين والمعاشات 

المالي مكونيْن أساسيين لدعم الشمول المالي، خاصة مع ازدياد درجة نمو  ويعتبر كلٌ من نظامي حماية المتعاملين والتثقيف
 . التكنولجيا المالية المبتكرة بشكل مكثف

الأمر الذي يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية مناسبة لجميع الأفراد، خاصة 
 . خدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشموليةللفئات الأكثر احتياجًا، وأيضًا لتشجيع است

في تعزيز المصداقية والثقة في القطاع المالي،  -لحماية المتعاملين في القطاع المالي  -ويسهم وجود نظم فعالة وقوية 
 .والتقليل بشكل كبير من حدوث أية إضرار بمصالح المتعاملين

د المتعاملين الأفراد بمعلومات كافية، والدراية بالمنتجات أو الخدمات المالية ويدعم التثقيف المالي الشمول المالي عن طريق تزوي
 .المقدمة لهم، وكيفية الاستفادة منها، وزيادة توعيتهم بحقوقهم وتفهمهم لمسئولياتهم عند التعامل في الأسواق المالية

أموالهم،  استثمار مهمة طوال حياتهم مثلقرارات مالية  ذونتخسوف ي - فرادالأخاصة  -ومن المتعارف عليه أن المتعاملين 
  .الخ...اتمعاشللختيار نظام أو اقتراض بغية شراء عقار، أو شراء بوالص تأمين على الحياة، أو الا

الوقت فراد، وزادت معها في نف  في مجال الخدمات المالية تزايدت الاختيارات المتاحة للأ نتيجة التقدم التكنولوجي والابتكارو 
المالية  خدماتأو المعلومات الكافية عن الالمالي لي  لديه الخبرة أو الوعي  همالعديد من التحديات التى تواجه الأفراد؛ لأن

  .المالية المتاحة من قبل المؤسسات
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خاطر التي قد وتقليل المتجنب لالجهات الرقابية والتنظيمية في حماية المتعاملين تلعبه دور الذي الظهر أهمية تومن هنا 
 . الكلي الاقتصاديتعرض لها الأفراد والتي قد تؤثر أيضًا بالسلب على 

، على أثر تداعيات الأزمة الأسواق الماليةوقد تنامى الاهتمام الدولي خلال العقد الماضي بموضوع حماية المتعاملين في 
بسبب ، المتاحة في الخدمات والأدوات المالية ابتكارلى ما شهدته الأسواق من إ، بالإضافة (7002/ 7002)المالية العالمية 

 . ديهمالمعرفة والوعي المالي ل بسبب قلة، متعاملينزاد من فرص نقل المخاطر إلى ال تطور ونمو التكنولوجيا المالية، والذي

من م تمكن الأفراد وعد ،مخاطر عاليةنسب على  احتوتالتي و  -والمعقدة  طرح العديد من المنتجات المالية المبتكرةويعد 
 .الأزمة المالية العالميةأحد أهم أسباب  -وتعرضهم لخسائر مالية جسيمة إدراكها 

الخدمات المالية وكذا  ،مثل المعاملات والخدمات المالية عن طريق هواتف المحمول - الماليةا التوسع في التكنولوجي يشكلو 
 .النامية دولظاهرة عالمية واسعة الانتشار خاصة في ال -الخ ..  Digital Bankingوالبنوك الرقمية نترنت،من خلال الإ

كثر من أن أ Global System for Mobile Communications قدرت مؤسسة النظام العالمي للاتصالات المتنقلةقد و 
رص لدمج الفقراء الف وقد أدى ذلك إلى زيادة ؛7000في تعاملاتهم عام  الماليةا التكنولوجي استخدموامن سكان العالم % 00

العقبات المادية  علىلى النظام المالي الرسمي، عن طريق التغلب غير الرسمي إ من النظام المالي وتحولهموالمهمشين 
، اأمنً أكثر أسرع و بطرق الخدمات المالية المنتجات و على أنواع جديدة من  حصولالوبالتالي توسيع فرص  ؛وخفض التكاليف

  .الأفراد وفي متناول جميعالتمويل أيسر وعليه أصبح 

 لأهم البياناتافي والواضح كالفصاح عدم الإ: مثلالمالية  االتكنولوجي نتيجة لانتشار عدة مخاطر زو بر  وقد زامن ذلك
عروض رقمية وهمية قد تكون  سلامة وسرية البيانات، بالإضافة لظهورأو مخاطر عادلة، الغير  تمعاملاأو ال ،والإجراءات

 . المالية ابالتكنولوجيلدى الأفراد وعي والثقافة الالمخاطر نتيجة لغياب قد زادت تلك و  ،للشك ومجهولة الهوية اموضعً 

دراك مثل تهميش بعض المالية االتكنولوجيب ضارةالثار ظهرت بعض الآ، بالإضافة إلى ذلك  الفئات التي لي  لديها معرفة وا 
ات بطاقالستخراج امن فرصة هؤلاء  حرمن أو ساكني المناطق الريفية؛ مما ير السوكباأالنساء  مثلالمالية كافيان بالخدمات 

ستدانة بسبب كثرة خطورة فرط الا، أو يعرضهم لالماليةا من خلال التكنولوجي المتناهية الصغر تأمينيةالوثائق الأو  الائتمانية
 .المالية تهمنتيجة لقلة ثقاف ؛ي الدخول المنخفضةالأفراد من ذو  ولبة أط، خاصة بالنسبة للاستخدام البطاقات الائتمانية

خاصة - المتعاملين لمتطلباتا وفقً ومناسبةً  مصرفية مصممةً الأن تكون المنتجات والخدمات المالية غير  ضرورةي برز ذلك و 
 همودمج الأفرادحماية المالية زادت أهمية  التطورات وبسبب ؛لما تنطوي عليه من مخاطر ةواضح طرأوفي  -الأفراد
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عن طريق حماية حقوقهم  متعاملينبالشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعية المالية ضمن الأطر القانونية التي توفر لل
، وتحسين ثقافتهم المالية وتزويدهم بالنصائح اللازمة مع تقديم الخدمات ةمناسب اتفصاحا  عادلة و ت معاملا حصولهم على

ة وفي إطار سلوك مهني، مع مراعاة حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء من أي المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسي
فراد انتهاك لسريتها أو تعرضها للتزوير واستغلالها بأي شكل من الأشكال، وكذا الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأ

زاعات أو شكاوى قد تنشأ بينهم من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أي ن
 . والمؤسسات المالية التي تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية

لمختلف العامة  اتالسياس ذا أهمية كبرى ضمن اعالميً  اتوجهً يشكل حماية المتعاملين موضوع أصبح  إطار ما تقدم،فى و 
حاليًا في الأسواق المالية التي تتسم  ماليةقرارات  اتخاذفي ظل صعوبة ، خاصةً المتعاملينمصالح للحفاظ على الدول؛ 

 . دراك مخاطرهاإالأفراد  المتعاملينمنتجات المالية المعقدة، والتي لي  من السهل على بال

 :في الأسواق المالية حماية المتعاملين وسائلأهم 
حاطة المتعاملين في بحيث يتم ر : الشفافية - المتعلقة ية بكل الأحكام ق المالاسو الأفع مستوى الشفافية بغية تمكين وا 

 .الخ..المتوقعة المخاطرو ، هاشروطو ، المنتجات والخدمات المقدمة سعارمثل أخدمات المالية منتجات والبال

عزيز ممارسات الخدمات المالية العادلة والمنصفة، عن طريق وضع الحد الأدنى من المعايير وذلك بت: المعاملة العادلة -
 منةً آ عليهم المعروضة ةالمالي اتالخدممنتجات و الالمتعاملون بأن  ليطمئن عملاء؛مع ال تعاملهمأثناء  للمؤسسات المالية

نها غير عدوانية أو تعسفية، بأ والعاملين لديهم الخدمات المالية ووكلائهم ميوغير مضللة، وكذا لضمان سلوكيات مقد
 .متعاملينحقوق اللهم حتراماو  ضمن حرفية مقدمي الخدمات الماليةالأمر الذي ي

وتحدد وترصد وتخفف تكفل التى  الخدمات المالية يمقدم اللازمة والمناسبة من قبلتدابير باتخاذ ال :الحد من المخاطر -
 زدادوالتي ت ،نات العملاء بشكل غير ملائماوالاحتيال، أو تناول بي كالنصب متعاملونوطأة المخاطر التي يواجهها ال من

 .مبتكرةالخدمات المالية ال نمومع ا درجة خطورتها تباعً 

لتسوية وحل  والسرعة تتسم بالكفاءة والفعالية اتليآوفير من خلال ت: تسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين -
كون لديهم تالخدمات المالية أن ي ينبغي على مقدمو . شكاوى العملاء المتعلقة بتوفير الخدمات المالية وأالمنازعات 

 . مقدمة من المتعاملينستفسارات أو شكاوى اوالنظم الفعالة لمعالجة أي  اتمكانيالإ

سهم في تعزيز ي، و الكليضمان الثقة في النظام المالي ة وأساسًا لضرور يعد لمتعاملين لماية إن توفير ح :تعزيز الثقة -
 .المتعاملينلكل من المؤسسات المالية و  مرضية، والحصول على نتائج يةسواق المالالأ ستقراراكفاءة و 



 

 
 
 

6 

 
ا
شرافي والرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية الإالهيئة العامة للرقابة المالية  دورنبذة عن : اثاني

 سوق المالومن بينها قطاع 

ختصاصات على تأكيد الا غير المصرفيةبتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية  7002لسنة  00حرص القانون رقم 
وضبط أسواقها ومراقبة سلامة  في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية للهيئة العامة للرقابة المالية محوريةالرئيسية و ال

رقابة على التأمين، بعد أن حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل كلٍ من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لل ،أدائها
 .والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري

اختصت  7002لى هيئة الرقابة المالية الاختصاص بتنظيم ومراقبة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم؛ وفي عام إكما أسند 
 .الهيئة بالإشراف والرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر

ى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وتوازن وحماية حقوق وقد أناط القانون بالهيئة العمل عل
، وكذا إصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي ينيمن شركات وأفراد طبيع المتعاملين فيها

الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الشركات العاملة، وحماية : تمار  فيها، وعلى الأخص
 . حقوق المتعاملين، والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية

ن يتم إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين التي تباشر الهيئة كما أوجب القانون أ
إنفاذها؛ وفي هذا المجال، قامت الهيئة بإعداد مشروع قرار إنشاء مركز التحكيم المشار إليه، والذي تمثلت أهم ملامحه في 

 . وساطة والتوفيق كأحد الوسائل الودية البديلة والناجزةاستقلاليته، فضلًا عن ترسيخ دور التحكيم وال

واستحدث القانون إنشاء معهد الخدمات المالية، والذي يتميز باستقلاليته، ويزاول العديد من الاختصاصات، والتي يأتي في 
 . تثماريةمقدمتها تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية، ونشر الثقافة والتوعية المالية والاس

لعادلة، والشفافية والإفصاح، ومظلة امتكاملة لإرساء المنافسة ولوائح قواعد قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات و و 
الحاكم  انونوفيما يلي نلقي الضوء على الق. في مجال الخدمات المالية غير المصرفية حماية فعالة ومتوازنة للمتعاملين

 .لنشاط سوق المال

 :ولئحته التنفيذية 1551لسنة  )59(قانون سوق رأس المال رقم  .1

بهدف تنظيم وتطوير الأسوق المالية، ووضع الأس   ؛ولائحته التنفيذية 0227لسنة  29صدر قانون سوق رأ  المال رقم 
 . والمبادئ والمعايير التي تضمن توفير المناخ الملائم للاستثمار وتدعم الثقة به
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 : وفيما يلي نستعرض أهم المحاور التي تناولها القانون

 الأوراق والأدوات المالية .0.0

عمل القانون على تنظيم الأوراق والأدوات المالية التي يجوز التعامل عليها من أسهم وسندات وصكوك وسندات توريق 
تها عند طرح أي من تلك الأدوات في اوغيرها من الأدوات المالية، وتنظيم إصدارها وتداولها، والضوابط التي يجب مراع

يقاف التعامل على هذه ا  كلٌ الأوراق المالية كتتاب أو طرح عام أو طرح خاص، فضلًا عن تنظيم قواعد قيد وشطب وا 
كتتاب والطرح العام ومذكرات نشر نشرة الا :وعىَ في هذا التنظيم العديد من المتطلبات مثلور  . بحسب طبيعته

 .وكذا نشر ملخص القوائم المالية والإيضاحات المتممة وتقارير مراقبي الحسابات ،اصالمعلومات للطرح الخ

داركً  تناسب مع يا لهذه الأدوات، ا خاصً ا لمدى أهمية وجود أدوات دين قصيرة الأجل، فقد استحدث القانون تنظيمً وا 
 .المال العاملبما يستهدفه من تمويل رأ   ؛طبيعة أعمال الشركات

على  هابما يسمح بتنظيم ؛ا خاصة بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأدوات الماليةانون أحكامً كما تضمن الق 
 .حقوق الأقليةالحفاظ على حماية المتعاملين و ، وكذا أفضلنحو 

 الأنشطة التي يجوز للشركات والجهات مزاولتها  .0.7

والأدوات المالية المشار إليها، ابتداءً من إيضاح كفلت أحكام القانون وضع تنظيم كامل بشأن التعامل على الأوراق 
ببيان الآليات  انتهاءا بالشركات والجهات التي ي سمح لها بمباشرة تلك الأنشطة، الأنشطة التي يمكن مزاولتها، ومرورً 
ي تأسي  وراق المالية، والاشتراك فكتتاب في الأترويج وتغطية الا: ويشمل ذلك. المتفرعة عن هذه الأنشطة الرئيسية

موالها وبنوك الاستثمار، ورأ  المال الم خاطر، والمقاصة أا مالية أو في زيادة رؤو  الشركات التي تصدر أوراقً 
دارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق  والتسوية في معاملات الأوراق المالية، وتكوين وا 

خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار،  اتلمالية، ونشاط صانع السوق، وشركتشارات اسالمالية، والتوريق، والا
العقود الآجلة، وشركات الاستثمار المباشر بورصات  الحفظ، والسمسرة في السندات، وشركات الوساطة في مناءونشاط أ

صدار الصكوك  . وشركات التصكيك وا 

جراءات التأسي  والترخ من الأنشطة  ا على عدم جواز مزاولة أيٍ يص لتلك الشركات، مشددً وقد حدد القانون متطلبات وا 
 . المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة
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ومن أهم المتطلبات، أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، والالتزام بالحد الأدنى 
ا لحجم الأنشطة التي تباشرها الشركة، فضلًا عن ءً على متطلبات السوق ووفقً لرأ  المال، والذي يتحدد بشكل دقيق بنا

 . من مؤسسي الشركة وعامليها عدم صدور أحكام جنائية أو متعلقة بشهر الإفلا  ضد أي  

زاء ما توليه الهيئة من اهتمام بشأن كفاءة الشركات والقائمين عليها، وضمان مزاولة تلك الكيانات للأنشطة الم شار وا 
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في حوكمة بما يخدم كافة الأطراف ذات الصلة، أصدرت الهيئة قواعد  اإليه
الإفصاح لدى الهيئة عن أية أحداث جوهرية  :، والتي ألقت على الشركات العديد من الالتزامات، من بينها7000عام 

أحد مساهميها الرئيسيين، أو أعضاء مجل  إدارتها، أو تعرّض كرفع دعوى من الغير على  :تتعرض لها الشركة
لجنة  -لجنة المراجعة)زمت هذه القواعد الشركات بتوفير لجان منبثقة عن مجل  الإدارة ألكما  ؛الشركة للعجز المالي

حجم نشاط  كالتناسب مع ،، وأوضح القرار الأحوال التي يتعين على الشركات الالتزام بهذه اللجان(الخ.. المخاطر
 . الشركة وعملائها

  099، صدر قرار مجل  إدارة الهيئة القرار رقم الأقلية في مجال  إدارات الشركاتا لتمثيل وتحقيقً 
ا الشركات الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسي  أو الحصول على ترخيص، م لزمً  7002لسنة 

، بما يسمح نتخاب أعضاء مجل  الإدارةام نظام التصويت التراكمي في أن ينص نظامها الأساسي على استخدا
 .بالتمثيل النسبي لرأ  المال في عضوية مجل  الإدارة

كما نظم القانون أحكام التعامل على آليات الشراء بالهامش، والشراء والبيع في ذات الجلسة، واقتراض الأوراق المالية 
ومن  ،م مع ما تسهم به هذه الآليات من مخاطرءالإضافية الواجب توافرها بما يتلاا على المتطلبات بغرض البيع، مؤكدً 

 .أهمها توافر الملاءة المالية

 تنظيم العلاقة بين العملاء والشركات أو الجهات .0.1

المالية العاملة في الأوراق والأدوات حترام وتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الشركات والجهات اا يكفل وضع القانون إطارً 
ومن أهم المتطلبات  .وعملائهم، وتتباين هذه الالتزامات بحسب ما إذا كانت العمليات خارج المقصورة، أم داخلها

الإقرارات التي تضمن  واستيفاء ،الخاصة بالعمليات خارج المقصورة، التأكد من سندات الملكية، والمخالصات المالية
 . من الأطراف ذات الصلةالعمليات هذه 
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التزامات تسري أثناء تنفيذ عمليات التداول، : العمليات التي يتم إجراؤها داخل المقصورة، فيمكن تقسيمها إلى أما
إلزام المراقب الداخلي بالتأكد من تنفيذ أوامر العملاء قبل تنفيذ أية أوامر : والتزامات عامة، ومن أبرز الالتزامات الأولى

ورودها  لزام شركة السمسرة بتسجيل أوامر العملاء فورا  ن أو العاملين بالشركة، و على الأوراق المالية التي تخص المديري
 . وتنفيذها في الحدود الصادرة بها

 -على ورقة مالية غير جائز تداولها  التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو -كما ألزم القانون شركة السمسرة 
 . بتسليمه ورقة غيرها

، بمقتضاه تلتزم الشركات بمراعاة الأعراف التجارية ومبادئ اعامً  اللائحة التنفيذية للقانون مبدأً من  702وأرست المادة 
  .وبذل عناية الرجل الحريص الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء،

ولضمان إثبات الحقوق أوجب  ؛كما ألزم القانون المراقب الداخلي بالشركة بأن يحتفظ بملف لجميع شكاوى العملاء
 ،والحسابات والسجلات والمستندات والإخطارات يالقانون على الشركات الاحتفاظ بالدفاتر التى توضح مركزها المال

ختلاق عمليات اا على عدم التعامل المفرط أو ، مشددً حال طلبهم لهاها بإرسال أية مستندات لعملائها التزامفضلًا عن 
 .غير ذلك من المصروفات والأتعاب السمسرة أوبهدف زيادة عمولات 

   الجهات ذات الصلة في إنفاذ القانون .0.2

تحت إشراف ورقابة الهيئة عمل القانون على وضع تنظيم للجهات والأجهزة التي تختص بتنفيذ قانون سوق رأ  المال 
 : وأهمها

  البورصة المصرية .1.4.1

ومن بينها -لشركات في السوقالأوراق المالية ل القانون دور البورصة المصرية كمنصة رئيسية لقيد وتداول أرسى
 . لمساعدتها على الانطلاق والنمو -المتوسطة والصغيرة فى بورصة النيلالشركات 

 ،والأدوات الماليةكما تعمل البورصة على المساهمة في حصول الشركات على التمويل من خلال إصدارات الأوراق 
 يوت سهم في العمل على ضمان كفاءة التسعير، وعدالة التعامل في السوق واستمراريته، وتضع نظم العمل والقواعد الت
 يمن شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها، فضلًا عن مراقبة عمليات التداول اليوم

  .اراتوالتحقق من تطبيق القوانين والقر 
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 ،التدابير التنفيذية التي تكفل حماية السوق من الغش والتلاعب اتخاذللبورصة إلغاء أثر العمليات المخالفة و أن كما 
يقاف أكواد العملاء المخالفين   .ومن أبرزها إلغاء العمليات وا 

والرقابة على التداول وحماية  وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة ،الدوليةوتلتزم البورصة بتطبيق أفضل الممارسات 
 .على تدعيم البنية التنظيمية والتكنولوجية للسوق ضافة للعمل باستمرارحقوق المستثمرين، بالإ

 شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي  .1.4.1

بغرض القيام بالعديد  ؛ا إلى قانون الإيداع والقيد المركزيستنادً اشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي  أ نشئت
وتسوية المعاملات التي تتم بالبورصة المصرية، وتطبيق نظام الحفظ  المقاصةمن المهام، في مقدمتها، مباشرة نشاط 

يداع والمقاصة نظمة والتطبيقات الدولية المعمول بها في مجالات الإحدث الأا لأالمركزي للأوراق المالية، وذلك وفقً 
فضلًا عن انتهاج أفضل الممارسات التكنولوجية المتطورة والمعايير الدولية في حفظ وتسجيل ملكية الأوراق . والتسوية
 .المالية

تعلقة بشركات الإيداع والقيد المركزي، ا كافة المسائل المولائحته التنفيذية م نظمً  7000لسنة  21وقد صدر القانون رقم 
جراءات التأسي  والترخيص لهذه الشركات، ومعايير الكفاءة المالية والمهنية  من حيث الأنشطة التي تمارسها، وا 

الواجب توافرها في تلك الجهات للترخيص والاشتراطات الواجب توافرها في تلك الشركات، كما نظم عمل أمناء الحفظ، 
دارتها لصالح المالك أو غيره، على النحو بمزاولة  اله النشاط والمتمثل في حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وا 

  .وأنشطة بنوك الإيداع والمالك المسجل المشار إليه بالقانون،

بي فضلًا عن تنظيم دور الهيئة الرقابي على تلك الجهات من تفتيش على أعمالها، وكذا ما عهد به القانون إلى مراق
فرد الباب العاشر من القانون للعقوبات التي توقّع وأ   .الحسابات المقيدين لدى الهيئة بمراجعة حسابات تلك الشركات

 . على المخالفين لأحكامه، وتتنوع بين الغرامة والحب  وحظر مزاولة المهنة

الأوراق  صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لأنشطة الشركات العاملة في مجال .1.4.1
 المالية 

ي عد صندوق حماية المستثمر نقلة هامة في مجال الأسواق المالية، إذ يقوم بدور محوري يكم ن في تعويض المتعاملين 
بشأن  ،بما يرمي إلى وضع مظلة تبعث على طمأنينة المتعاملين" كإفلا  الشركات"عن الأضرار غير التجارية 

 . ستمرارية واستقرار السوقاضمان ى علضمان وجود آلية سريعة وعادلة تعمل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9
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 بورصة العقود الآجلة .1.4.4

ا مستقلًا ي نظم دور بورصة العقود الآجلة للأوراق المالية أفرد قانون سوق رأ  المال بابً  ،ا للتعديلات الأخيرةوفقً 
والشركات اللازمة  الأجهزةفضلًا عن تنظيم  ،وينظم التعامل على العقود المستقبلية وعقود الخيارات والمبادلةوالسلع، 

كما أجاز القانون للبورصة المصرية  .ضافة لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلعلتسيير عملها، بالإ
إذا كانت العقود تتعلق  تأسي  شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، أو مزاولة هذا النشاط بنفسها

 . البورصةبالأوراق المالية المقيدة في 

بسعر محدد  الماليةالأدوات وي تداول داخل بورصة العقود الآجلة، العقود المرتبطة بشراء كميات محددة من السلع أو 
السهم، السلعة )ويتم تسعير هذه العقود حسب حركة الأصل الرئيسي  ؛مع تحديد التسليم في وقت محدد في المستقبل

لأن قيمة هذه العقود تكون مشتقة من فئة " المشتقات"سم اويطلق على الفئة المذكورة أعلاه (. الخ.. الأساسية المادية
 . أصول أخرى

 للأوراق الماليةتحاد المصري ال  .1.4.9

تقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأ  بتحاد المصري للأوراق المالية، وعهد إليه استحدث القانون إنشاء الا
المال، وتوسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، ورفع كفاءة أداء كافة الجهات التي تمار  هذا 

 .المجال يشرف للشركات العاملة فالنشاط، وكذا وضع وتنفيذ ميثاق 

 ترسيخ آليات حماية حقوق الأقلية  .0.9

حقوق الأقلية، إذ تضمن النص على أحقية المساهمين حماية القانون بوضع العديد من الأحكام التي تكفل  ىنعَ 
في طلب وقف قرارات الجمعية العامة للشركات التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو % 9المالكين لنسبة 

 .ا لحماية حقوق الأقليةستهدافً اللإضرار بهم، ونظم عروض الشراء والاستحواذ على الأوراق المالية 

.. حكام القانون، ومنها النص على وجود جماعة حملة الصكوك، والسنداتوفقًا لأية حقوق الأقلية وتتعدد آليات حما
من الأدوات أو الأوراق المالية المعنية بها، ولا يجوز  تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة لحملة أيٍ  يوالت ،الخ

 . دم المساواة بينهملها أن تتخذ أية إجراءات من شأنها زيادة أعباء أعضائها أو ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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حيث ألزم الشركات المقيد لها  ،7002لسنة  092قلية، أصدر مجل  إدارة الهيئة القرار رقم وبهدف تعزيز حماية الأ
نظام التصويت التراكمي في  استخدامأوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن نظامها الأساسي النص على 

 .يسمح بالتمثيل النسبي لرأ  المال في عضوية مجل  الإدارة كلما أمكن ذلك ، بماانتخاب أعضاء مجل  الإدارة

 آليات لحل المنازعات .0.0

وضع التشريع العديد من الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بنشاط سوق رأ  المال قبل اللجوء إلى القضاء، 
، فضلًا عن التحكيم كأحد الوسائل الناجزة (ريةشكاوى، والتظلم من القرارات الإداالتقديم )وتتنوع هذه الطرق بين 

 .، والتي تعمل الهيئة على تفعيل العمل بمقتضاه7002لسنة  00والمنصوص عليه في القانون رقم  ،والمستقلة

 الشركات بأحكام القانون وتوقيع العقوبات التزامضمان  .0.2

والاختصاصات التي تضطلع  الرابع لبيان الدورصص القانون الباب خ ا لدور الهيئة الرقابي والإشرافي، فقدإحكامً 
على أوراق وأدوات مالية سليمة، وأنه غير  ييجر  الهيئة بالقيام بها، ومن أهمها مراقبة الأسواق للتأكد من أن التعامل

جراء التفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام القانون  .إلخ.. مشوب بالغش أو المضاربات الوهمية، وا 

بتداءً من توجيه اتتدرج  ، والتيالإجراءات والتدابير حيال الشركات المخالفة لأحكام القانون اتخاذبالهيئة وأناط القانون 
بمنع الشركات من مزاولة كل أو بعض الأنشطة التي ر خّص لها  تنبيه للشركات وحل مجل  الإدارة ووقف النشاط، انتهاءً 

 . بمزاولتها

بالعقوبات التي توقّع على من يخالف أحكام القانون ويرتكب الأفعال المجرّمة  انً فرد القانون في بابه الساد  بياأكما 
 . ، وذلك بين الحب  والغرامة، ومعاقبة المدير الفعلي متى ثبت علمه بهامقتضاهب

وفي حكم هام ي عزز من ضمان حقوق الأقلية، نص القانون على م عاقبة كل من استحوذ على أدوات مالية دون تقديم 
، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، وحظر القانون التصالح إلا ذلك شراء إجبارى في الحالات التي تستوجب عرض

 .بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى

 ثا
ا
 في الأسواق المالية غير المصرفية أهمية إصدار دليل خاص لحماية المتعاملين: الث

بهدف تعزيز  ؛مصرفيالإلى تطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى 
في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع المالي غير  ،مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية
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الخدمات المالية و  حصولهم على المنتجات وكذلك ،حصول المتعاملين على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانةو مصرفي، ال
 .بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية

وفي إطار المنهجية التي تتبعها الهيئة بشأن تكري  دورها الرقابي في مجال حماية حقوق المتعاملين، فقد أصدرت الهيئة 
مصرفي تستهدف تعزيز مفهوم الشفافية الغير للقطاع المالي  قراراتخلال السنوات الماضية العديد من التعليمات وال

والإفصاح في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية إلى مختلف العملاء، والعمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ 
مع عدم تعريضه لمخاطر السمعة التي تنشأ في  ،مصرفيالعلاقة متوازنة توفر الحماية للقطاع غير  حقوق العملاء في إطار

من حيث المعاملة  ،السوق ستقراراحالة عدم التزام المؤسسات المالية بالضوابط والمبادئ المعنية بالحفاظ على سلامة و 
وك سلوب منجز وعادل والالتزام بضوابط السلأالعادلة والشفافية والعمل على حل وتسوية النزاعات وشكاوى المتعاملين ب

 .نالمهني وحماية سرية وبيانات المتعاملي

في و ، في السوق المصرى مصرفيالحماية المتعاملين في القطاع المالي غير  فقد أصدرت الهيئة أول دليل تفصيلى عن
ا ، كما تم الاستعانة أيضً في العديد من الدولأفضل الممارسات على  طلاعالا، قامت الهيئة بعداد لهذا الدليلإطار الإ

منظمة التعاون من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل  الدولية الموضوعة في حماية المتعاملينفضل الممارسات والمعايير أب
 . EU الاتحاد الأوروبىو  UNCTADوالأونكتاد   OECD الاقتصادي والتنمية

بشأن  7002الصادر في  World Bank على تقرير البنك الدولي أكثربشكل ت الهيئة عند إصدارها هذا الدليل اعتمدقد و 
 .غير المصرفي حماية المتعاملين في القطاع الماليل (Good Practices) أفضل الممارسات

 القانوني والثقافي طارم مع الإءبما يناسب ويتلا مصرفيالحماية المتعاملين في القطاع المالي غير  تم إعداد دليلوقد 
مصرفي، واللوائح التنفيذية والقرارات، الالقطاع المالي غير خاصة بالتشريعات والقوانين الفي العتبار آخذاا المصري، 

الخدمات الأفراد أو المؤسسات المالية التي تقدم  لمتعاملينالسوق المصري، سواء بالنسبة لنضوج بالإضافة إلى درجة 
 . الخ.. وتحديات اللتزام ،وتكاليف المتثال ،المالية

 سنوات القادمة، الخلال  مصرفيالدليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير ل أخرىإصدار نسخ توقع ومن الم
 . مع تطور السوق والخدمات المالية المقدمة وزيادة وعي المتعاملين

اتخاذ  همتتيح للضمان حصول المتعاملين على المعلومات اللازمة التي ؛ وذلك ا مهماا وأساسيااحماية المتعاملين أمرا وتعتبر 
  .قرارات مدروسة وعن بينة
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يقوم مقدمو الخدمات أن أهمية بالإضافة إلى  يجب أن تكون المعلومات واضحة ومبسطة حتى يستطيع العملاء أن يفهموها،و 
 ودميتحلى مقلذا وجب أن  لأي من المتعاملين؛ أي ممارسات مضللةوعدم القيام بعادلة المتعاملين معاملة معاملة المالية ب

يكونوا مؤهلين وأن تقديم وبيع الخدمات المالية، وبعد أثناء والاحترافية قبل و الخدمات المالية بالسلوك المهني المسئول 
 .ة التي تمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وتميزاللازممؤهلات والشهادات وحاصلين على ال

، وكذلك وجود آليات لحماية لتسوية النزاعات لشكاوىوامن حق المتعاملين اللجوء إلى آليات للتظلم فإن عن ذلك،  فضلاً 
سبل لضمان حماية المتعاملين في حالات إفلا  مقدمي ، وأيضًا وجود الشخصية متعاملينمعلومات الوسرية خصوصية 

 .المالية الخدمات

مختلفة في  قرارات وقواعدلما أصدرته الهيئة من  بديلةا  توليس وتعتبر مجموعة المبادئ الواردة في هذا الدليل مكملةا 
مجال حماية المتعاملين، وعلى المؤسسات المالية العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا الدليل من 

ذا تعارض أي من المبادئ الواردة في هذا الدليل مع صريح القوانين. مبادئ وضوابط تكون الغلبة للقوانين في  ،وا 
 .التطبيق
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ا
 سوق المالقطاع في  المستثمرينحماية  مبادئ: ارابع

 (1) والشفافيةالإفصاح  :المبدأ الأول
 :وعلى وجه أخص ما يلي ،لدى تعاملها مع عملائها بالإفصاح والشفافية سوق المالتلتزم الشركات العاملة في 

المفاهيم والشروط متضمنة كافة عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية بلغة سهلة وواضحة ت أن .0
ذا تم و  .غير ضرورية أوواضحة  غيرمصطلحات فنية  استخداممع عدم  ،حكام الأساسيةوالأ مصطلحات  استخداما 

 .تقنية فيجب تفسيرها بطريقة واضحة

  .العاديبسهولة للشخص  اومقروءً  ابين الأحرف والكلمات واضحً مسافات وتباعد ال يكون حجم الخط أن .7

منتجات للالمميزات و  الخصائص في شرح والتعاقد التعاقد قبل ما مرحلتي خلال - يكون التواصل الشفويأن  .1
زالة أي غموض بشكل واضح ومفهوم -والخدمات المالية   .يةستثمار الاقراراتهم  اتخاذحتى يتمكن العملاء من  ؛وا 

المنتجات عن نوع يتضمن أهم المبادئ والتفاصيل الرئيسية بحيث  ،نموذج البيانات الأساسيةالعملاء  تسليم .2
الصكوك الخدمات المالية مثل الأسهم والسندات و أهم المخاطر لتلك المنتجات و و المالية المقدمة،  والخدمات

أو  ،وغيرها من الأدوات المالية ،المقصورة جخار التي يتم التعامل عليها في البورصة أو المقيدة  المشتقاتو 
بيع المنتجات  كيفية شراء أوو  ،العمولات والمصاريفو قتراض بغرض البيع، بنظام الشراء بالهامش أو الاالتداول 
شرح آلية إنهاء العلاقة مع العملاء وما يترتب و سترداد قيمة الأموال المستثمرة، االتخارج و كيفية و ، المالية والخدمات

ملخص عداد إمن خلال ، من المخاطر غير التجارية من صندوق حماية المستثمر الاستفادةكيفية و  من آثار عليها
بأن أي عوائد أو أرباح سابقة على  اوصريحً  اهامً  اتنويهً  نموذجويجب أن يتضمن ال .أسلوب واضحبموجز وشارح و 
  .المستقبلالخدمات المالية غير مضمون تحقيقها فى و تلك المنتجات 

 لكل منتج أو خدمة مالية في حدود صفحتين على الأكثر نموذجيصدر ال.  

 بعد قراءة كافة بنودهعليه  ويجب أن يوقع العملاء.  

  ختيار أفضل منتج روض الشركات المختلفة في السوق لاللعملاء سهولة إجراء مقارنة بين ع نموذجيتيح الو
 .وأفضل عرض خدمة مالية مناسبة لهمو 

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  729إلى  721مواد  ( 0)
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وممثليهم في بالشركات مستشارين الوسطاء و الالتي تغطي التعاملات بين العملاء و  حكامعن الشروط والأ الإفصاح .9
 .قبل وأثناء وبعد التعامل ،مراحل التعامل ةكاف

 هاتفاصيل الأسعار والعمولت والرسوم والعوائد على المنتجات والخدمات المالية المقدمة وطرق حساب شرح .0
الجهات الرقابية أو ومقابل لخدمات تتقاضاها من حيث التكلفة والعمولات  ،مصاريف مالية أخرى يلى أإضافة بالإ
تأثير تلك لى شرح إضافة بالإ ،والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها العملاء ،شركات أخرى ذات علاقة يأ

 .ربحية حساب العملاء العمولات والتكاليف على

 .ن وجدتإعلى تحويلات حسابات العملاء  أي قيودعن  الإفصاح .2

 .التي قد يأخذها العملاء في حالة التخلف عن السداد بواسطة الوسطاء لوسطاءانظام تعويضات  عن الإفصاح .2

 دارةإبتعاملات العملاء وكيفية  المرتبطة بنود تعارض المصالح كافةللعملاء الحاليين والمرتقبين عن  الإفصاح .2
 .تعارض المصالح

وما يترتب  ،شرح آلية إنهاء العلاقة مع العملاءو  ،جراءات غلق حسابات العملاء وتحويل الأموالإ عن الإفصاح .00
يضاح سبل التعويضواقعة على العملاء،  اتالتزاممن حقوق ومسئوليات و  عليها ، وكذا شرح الجزاءات المطبقة وا 

 .في حالات فسخ التعاقد من جانب العملاء

بالمنتجات والخدمات المالية والتوقيتات المتوقعة  أي تغييرات قد تطرأ على الأحكام أو الشروط الخاصة شرح .00
 .لحدوثها

ي تغيير في بأ -ا بين الطرفين المضمونة والمتفق عليها مسبقً  الاتصالعن طريق أحد وسائل  - العملاء إبلاغ .07
 .ثلاثين يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغييرات الأحكام والشروط خلال

من خلال  للمتعاملينتوفر لعملائها كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية المقدمة  أن .01
يضاح هذه المعلومات بمنتهى الشفافية والحيادية ،الكترونيً إكتيبات أو منشورات أو  وأن تتسم  ،على أن يتم تدوين وا 

طلاع المتعاملين بمختلف مستوياتهم الثقافية والمادية عليها ابالوضوح وسهولة الفهم والبساطة والدقة، بما يكفل 
 قتراض الأسهم بغرض البيعانظام الشراء بالهامش أو  استخدامعند  بالأخص، و وتفهمهم للمزايا والمخاطر المتوقعة

، وأي نوع من أو الخيارات العقود المستقبليةأو أو المشتقات  أو أسهم الشركات الصغيرة ذات السيولة المحدودة
  .الأدوات المالية ذات المخاطر العالية

 .ستراتيجيات المقترحة لتجنب تلك المخاطرفصاح عن السياسات والالإكما يجب  .02



 

 
 
 

17 

، كما ةالمالي مكزهاالتي توضح مر  والسجلات والمستندات والمكاتباتفي كل وقت بالدفاتر والحسابات  الحتفاظ .09
 . خر قوائم مالية معتمدةا لآالمالية الدورية الخاصة بها وفقً يجب أن ترسل لعملائها عند طلبهم البيانات 

بالإضافة  ،وتقاريرها السنوية هال ساسيةوالبيانات الأ عليها كافة المعلومات نشرة تلكترونيإقع امو يكون لديها  نأ .00
 .مالية للعملاءتوعية اللى الإ

علانات في كافة العقود والمكاتبات والإ ومرئي، بارز مكان وفي واضح بخطو  كتابة - على الشركات أن تفصح يجب .02
مع توضيح رقم الترخيص والسجل  ،عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية -والمطبوعات مع العملاء 

عن  وكيفية التواصل المباشر معها ،للتعامل مع شكاوى وتظلمات العملاء االمختصة لديه ةدار ا الإوأيضً  ،التجاري
المختصة بالهيئة  الإدارةلى إالعملاء كتابة عن حقهم في اللجوء  حاطةإ ويجب. للشكاوى خصصم ىطريق رقم هاتف

  .المعروضة عليهم من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بالشركاتذا لم يقبلوا التسوية إ

 (1)والإعلان الدعاية  شروط .02

 :تلتزم الشركات في مجال الدعاية والإعلان بما يلي

روض في الدعاية وعليها إ شارالم - مراعاة أن تتسم المعلومات المعروضة عن المنتجات والخدمات المالية .02.0
 . بالدقة والأمانة - خرىالدعاية الأالبيع وجميع سبل 

الخدمات المالية من شأنها تضليل العملاء أي معلومات أو خصائص للمنتجات و  عرض يحظر على الشركات .02.7
  .أو خداعهم أو حذف بيانات مهمة

فيما يتعلق بخصائص وفوائد  وخاصة ،دم تضليل العملاء المرتقبينالوسطاء والمستشارين بالشركات ع على .02.1
 .سبيل المثال الأداء السابق والمستقبلي والتكلفة ، وعلىالمنتجات والخدمات المالية

والتي يتعاملون بها  وسيلتي اتصال على الأقل من الوسائل المفضلة لدى العملاء استخدامبالتواصل مع العملاء  .02.2
والهاتف،  ،، البريد المسجل، الرسائل النصيةالإلكترونيالبريد  -على سبيل المثال لا الحصر -ومنها  ،بسهولة

  (.الإلكترونيالفروع، الموقع )قنواتها الرئيسية  استخدام اتكما يمكن للشرك
 - الماليةالمرئية والمسموعة والمقروءة لتسويق المنتجات والخدمات قنوات الإعلام العامة  استخدام عند .02.9

ها مناسبة للشرائح المستهدفة، وبما يتماشى مع نو ر يالأساليب الإعلانية والدعائية والتسويقية التي  استخدام يراعى
 .والتأكد من مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة ،الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  770، 779، 772، 771، 777،  770مادة  (7)
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أو أي وسيلة اتصال أخرى، يجب أن  الإلكترونيعند إرسال إعلانات أو إشعارات للعملاء عن طريق البريد  .02.0
تخص عملاء يمكن الاستفادة منها معلومات أي الإشعارات المرسلة على  احتواءالشركات من عدم تتحقق 
 .آخرين

 .التي قد تحتويها الإعلانات على الشركات التأكد من شرح معنى الرموز المختصرة .02.2
وأن يتضمن جميع البيانات التي يلزم الإفصاح عنها  ،والدقةأن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركات بالأمانة  .02.2

أو التي تعتبر ضرورية بحسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليها، بما يتيح تفهم الإعلان وتقييم 
 .موضوعه

عملائها أو  اتخاذعلى نحو قد يؤثر على سلامة  هريةيحظر على الشركات حجب أي حقائق أو معلومات جو  .02.2
 .ن أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان لقراراتهمأي م

بما في ذلك الهوامش،  وغير مضلل وبصورة واضحة وخط واضحبطريقة مهنية  اا مصاغ أن يكون الإعلان .02.00
و الخدمات المالية بالشفافية والصدق أويتسم المحتوى التسويقي للمنتجات  ،وعلى أن تكون العبارات بلغة واضحة

كما يجب أن يراعى في الإعلان عدم الإضرار بمصالح الشركات  .وألا يشوبه أي تضليل ،والأمانة والدقة
  .الأخرى أو تشويه سمعة القطاع المالي

ن الشركات إللمنتجات والخدمات المالية التي تقدمها، حيث  التسويقي ىعدم تضليل عملائها بالمحتو  .02.00
  .ا عن المحتوى التسويقي المقدم للجمهورمسئولة قانونً 

سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار ب - التي لا تلتزم بالشروط السابقة - إلزام الشركات للهيئة .02.07
 .الهيئة لهم

 رسات خاصة بالتعاملات مع العملاءمما .02

 (1) التعاقدعند  .02.0

 :تلتزم الشركات بما يلي

ي يقوم توال ،الماليةالخدمات و حصول على المنتجات لل العقودأن تدرج كافة الأحكام والشروط في  .02.0.0
  .وبصياغة واضحة ومفهومة وغير مضللة وبخط مقروء العملاء بملئها، على أن تكون شاملةً 

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  792، 790مواد  (1)
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المخاطر ويجب أن تتضمن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على  .02.0.7
خلاف الشروط المتفق  ،الماليةالخدمات و المنتجات  التعامل علىالتي قد يتحملها العملاء عند المحتملة 

 .عليها في نموذج الطلبات
 ،ببنود العقود لتزامالاو ، تزويد العملاء بنسخ من العقود والمستندات الموقعة من العملاء للاحتفاظ بها .02.0.1

 .إلا بموافقة العملاء وتوقيعهم اوعدم التعديل عليه
طبيعة  ابه ايكون موضحً  ،معها ن يحصل العملاء على بيانات تفصيلية من الشركات التي تعاقدواأ .02.0.2

 .العمليات التي تنفذ من خلالهم
 .ةالي قيم الأدوات المالية المشترامع توضيح إجم ،نسبة العمولت المستحقة الإيضاح للعملاء عن .02.0.9
 ،الخاصة بتعاملاتهم المالية يجب على الشركات أن توضح للعملاء أشكال الضمانات والتعويضات .02.0.0

 .مثل إيضاح دور صندوق حماية المستثمر وآلياته
ويجب ، شراء أوراق مالية لسداد التزامتهم مع الشركات عند اللازمةلتأكد من قدرة العملاء المالية ا .02.0.2

 .اى طلبات العملاء كتابيً على الشركات الحصول عل
قرارات بكافة المخاطر الناجمة عند إ على -عند إبرام العقود  - بمعرفتهمن يوقع العملاء يجب أ .02.0.2

أو أسهم الشركات الصغيرة ذات السيولة قتراض الأوراق المالية االشراء بالهامش أو عمليات التداول بنظام 
 .المحدودة أو التداول في بورصة المشتقات

المنفذة ا بها العمليات موضحً  ،اكتابية أو إلكترونيا  مجانية أن ترسل لعملائها كشوف حساب دورية .02.0.2
عن العمليات  -ا كتابية أو إلكترونيً  -تهم عن الفترة المرسل عنها، بالإضافة إلى مصادقات اعلى حساب

  :على النحو التالي ،تهماالتي تمت على حساب
 ،تضمن كافة التفاصيل والبيانات الأساسية التي تخص العملاءتإرسال كشوف حساب دورية  .02.0.2.0

تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحركة على الحسابات، ومن بينها أرصدة بداية المدة، تعلى أن 
وما تم  ،حركة تداولات العملاءو الإيداعات، و وأية تكاليف أخرى مخصومة،  ،الرسوم والعمولاتو 

يداع، والأرصدة النهائي  .ةعلى حسابهم من عمليات بيع وشراء وسحب وا 
أسبوعي، شهري، ربع )بشكل دوري  حساباتهمملاء على كشوف تحديد مواعيد ثابتة لحصول الع .02.0.2.7

 (.الخ..سنوي
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الاعتراض خلالها  همليتاح  من تاريخ الاستلاما مدتها خمسة عشرة يومً وجود فترة سماح للعملاء  .02.0.2.1
تعتبر مصادقة على  عتراضوفى حالة عدم الرد أو الا ،وردت في كشوف الحسابأخطاء أي  لىع

 .حساباتهم
 .ةا أو مطبوعكترونيً أن تكون كشوف الحساب واضحة ومفهومة وسهلة القراءة سواء إل  .02.0.2.2

 :بأول، ويجب أن تتضمن تلك السجلات ما يلي لا تحديث سجلات العملاء أو  .02.0.00
 .نسخة من كل المستندات الضرورية التي توضح هوية العملاء وطبيعتهم .02.0.00.0
 .مبه الاتصالبيانات ومعلومات العملاء ووسائل  .02.0.00.7
 .العقود وكشوف الحساب الدورية التي قدمت للعملاءجميع  .02.0.00.1
 .ستشارات المالية الخاصة بالعملاءالخدمات المالية والاو تفاصيل المنتجات  .02.0.00.2
 .أي مراسلات تم تبادلها مع العملاء .02.0.00.9
 .جميع المستندات والأوراق التي تم توقيعها من العملاء .02.0.00.0
 .مالية اتستشار ادمات أو نسخة من كل المستندات المعتمدة من العملاء للحصول على خ .02.0.00.2
 .بها نصوص عليها في القانون بضرورة الاحتفاظكل المعلومات والتفاصيل الم .02.0.00.2
خم  )بتفاصيل تعاملات العملاء لفترة محددة عقب إتمام العملية  الاحتفاظيجب على الشركات  .02.0.00.2

 .ا للوارد في القانون أو اللائحةوتحدد الفترة وفقً . (سنوات
 .الحساب العمليات المنفذة على حسابات العملاء يومدير  ةسر اأسماء السم .02.0.00.00

 

 (4)شراء وبيع الأوراق المالية تنفيذ عمليات عند  .02.7

 :تلتزم الشركات بما يلي

 نظم مناسبة تستطيع من خلالها الحصول على المعلومات الضرورية عن العملاء اأن تكون لديه .02.7.0
 .كل عميل احتياجاتهم من المنتجات والخدمات المالية وتقديم العروض الملائمة حسب احتياجاتلتقدير 

 .وأية تكاليف إضافية قد تستحق نتيجة ذلك توضيح شروط وآلية السداد المعجل للتمويل .02.7.7
 .اأو بيعً  تعاملهم شراءً بهدف  أساليب ضغط على المتعاملين استخدامعدم  .02.7.1

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  702إلى ... 792، 22، 29، 27مواد  (2)
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 .اختيار المنتجات والخدمات المالية الملائمةفي  والنصح للعملاءالمشورة تقديم  .02.7.2
بالطرق  مر من العملاءوال يجوز للشركات القيام بعمليات بيع أو شراء أوراق مالية إل بموجب أ .02.7.9

ويتم  ،اتر وتوقيتاسعأو  اتتفاصيل العمليات المطلوب تنفيذها من كمي تتضمن المعتمدة من الهيئة
 .خم  سنواتالعملاء الهاتفية لمدة  بتسجيل أوامر الاحتفاظ

ا أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا  ،لدى تنفيذ عمليات على خلاف أوامر العملاء لتزامال  .02.7.0
لا وجب تعويض العملاء، بتسليم ورقة مالية أخرى خلال أسبوع من تاريخ المطالبة أو محجوز عليها ، وا 

 .في التعويض في الرجوع على المتسبب دون الإخلال بحق الشركات
ودون  ،وقت التنفيذ وشراءً  ابيعً ل عملائها على أفضل الأسعار أقصى درجات العناية لحصوبذل  .02.7.2

 .الإخلال بأوامرهم
 .أموال العملاء وأموال الشركات حساباتبين الفصل التام  .02.7.2
 (9). داخليةستغلال أي معلومات اأو  التلاعب في الأسعار بالشركات يحظر على المسئولين والعاملين .02.7.2

التي يتعين على العملاء سدادها بعد التعاقد معهم، إلا  يحظر إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولت .02.7.00
خطارهم مسبقً  ،كتابية من العملاءبموافقة   .ا، وقبل التغييرات بفترة معقولةوا 

 لاءمرتبطة بمعاملات العمأو علاقة يجب على الشركات الإفصاح لعملائها عن جهات أخرى ذات  .02.7.00
 (.كالبنوك وأمناء الحفظ والوسطاء)المالية 

هم اتالتزامللتحقق من قدرة العملاء على الوفاء ب ؛يجب على الشركات بذل عناية الرجل الحريص .02.7.07
في  ،أو التداول في المشتقاتقتراض الأوراق المالية االناتجة عن عمليات الشراء بالهامش أو عمليات 

ية ومصادر التمويل المتاحة لهم والمعلومات الأخرى المتوفرة لدى ستثمار الاالمالية وأهدافهم  قدرتهمضوء 
 . الشركات عنهم عند التعاقد

ثني عشر اا وبحد أدنى مرة كل إعادة تقييم حالة العملاء كلما رأت ذلك ضروريً  يجب على الشركاتو  .02.7.01
  .اشهرً 

 (0). ذلكجلات والمستندات الدالة على ويجب على الشركات إمساك الس .02.7.02
 ذات طبيعة خاصة بأنشطة محددة فصاحاتإ .02.1

                                                
 .ص بسوق رأ  المالالخا 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية لقانون  172الى  100الباب الحادي عشر مواد  (9)
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  727مادة  (0)
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 (ستثمارالكصناديق )المجمع  ستثمارالأنظمة  .02.1.0
دارة محافظ الأوراق المالية ،ستثمارال يمدير على  جبي أو أي شكل من ) ستثمارالصناديق و  ،وشركات تكوين وا 

 :والإفصاح للعملاء الحاليين والمرتقبين عن الأمور التاليةالكشف  -( المجمع ستثمارالأشكال 

 .مع إيضاح مخاطر تلك السياسات للعملاء السياسات المتعلقة بالتداولت المتكررة .02.1.0.0
أو المؤسسات المالية ذات  ضافية قد يحصل عليها أي من الشركاتمزيَّة إالكشف عن أي  .02.1.0.7

 .العلاقة
بمنتهى الأمانة  ستثمارالية التي تخص صناديق ستثمار العن أداء المحفظة  الإفصاح .02.1.0.1

 .وبما يعك  مصداقية الأداء الفعلي للصندوق ،والشفافية خلال المراحل الزمنية المختلفة
ن و يرغب المستثمر  توفير كتيب شارح لكافة الأحكام والبنود والشروط ذات العلاقة لكل صندوق .02.1.0.2

الشرح بأسلوب واضح وميسر الفهم، بالإضافة ، وأن يكون الدخول فيه التعامل أوفي  أو العملاء
 .فصاح عن أي مستندات أخرى ضروريةإلى الإ

دارة و والخطة الاستراتيجية،  ،يةستثمار الالسياسة  :توفير بيان بكافة الوقائع الرئيسية يشمل .02.1.0.9 ا 
تعارض و التكاليف والنفقات، و حقوق الاسترداد والانسحاب، و سعار البيع والشراء للعوائد، أو المخاطر، 
 .مين لأداء الصندوقألعملاء، ووصف عادل و املف شكاوى و المصالح، 

 .تعارض المصالح .02.1.0.0
 .كتتابا لنشرة الاوفقً  اتالإفصاح .02.1.0.2

 اليةالم شاراتستال خدمات .02.1.7
 :ستشارات المالية الإفصاح للعملاء الحاليين والمرتقبين عما يلييجب على مقدمي خدمات ال

ومفهومة للعملاء المنتجات  بإيجاز وبلغة واضحةتوفير معلومات أساسية واقعية تعرض  .02.1.7.0
 .أو بيعها لهم يهموالخدمات المالية التى يتم عرضها عل

من حيث طريقة الحصول ، توضيح موقف الأدوات المالية التي ينصح بها المستشار المالي .02.1.7.7
عليها سواء من خلاله أو من خلال كيان اعتباري أو أشخاص طبيعية بحوزتهم تلك الأدوات 

 .المالية، وهل سيتم شراؤها أم بيعها
 .للتقييم المالي للمنشآت عند تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية بالمعايير المصرية لتزامال  .02.1.7.1
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 المبدأ الثاني: السلوك والكفاءة المهنية ) (

 :تلتزم الشركات في مجال السلوك والكفاءة المهنية بما يلي

 .هم بقواعد السلوك والكفاءة المهنيةالتزام ومدى للعملاء عن شروط الترخيص الإفصاح .0

اللازمة لتنفيذ أعمالها وخدمة عملائها  والمالية والتشغيلية والبشرية الإداريةلتوفير الموارد بذل عناية الرجل الحريص  .7
 .بكل كفاءة ودون تأخير

 .اللازمة لمزاولة النشاط ءاتوالكفا الإدارية اتالخبر الشركات أن يتوافر لدى القائمين على إدارة  .1

في كافة مراحل تعاملهم  تحرص على ممارسة وأداء عملها بأسلوب مهني مسئول لتحقيق أفضل مصلحة للعملاءأن  .2
ويأتي  .باعتبارها مسئولة عن حماية مصالح العملاء فيما يقدم إليهم من منتجات أوخدمات مالية ،مع المؤسسات المالية

على قمة هذه السلوكيات النزاهة والمصداقية والتحقق من مناسبة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء لإمكانياتهم 
 .مع مراعاة مستواهم المادي والعلمي ،هم الماليةاحتياجاتوقدراتهم و 

تهم، دون إخلال بما تقتضيه ورغبا العملاء احتياجاتالتنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار بما يلبي  .9
 .الأنظمة واللوائح في هذا الشأن

لموظفي  لى التدريب الملائم والمستمرإضافة بالإ ،التأكد من توافر المؤهلات العلمية والكفاءات والمهارات اللازمة .0
لمام و التأكد من فهم و  ،لخدمات الماليةاالعملاء ويقدمون لهم المنتجات و الشركات الذين يتعاملون مع  ستيعاب العاملين اوا 

 . لدى الشركات للمنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء

من خلال إلحاقهم  ،متطلبات الكفاءة استيفاءو  على التأهيل المهني المطلوبالعاملين بالشركات التأكد من حصول  .2
 . برامج متخصصة للحصول على الشهادات المهنية المناسبة التي تؤهلهم للتعامل مع العملاءب

 :تييتمتعون بالآخدمات العملاء  نالعاملين الذين يتولوالتأكد من أن  .2

 .على تقديم الخدمات المنوطة بهم في الوقت المناسب والقدرةالقيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية  .2.0
 .السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العملاء الحاليين أو العملاء المرتقبين في جميع الأوقاتتباع ا .2.7
 .حتى يتسنى لهم مساعدة العملاء ؛الإلمام الكامل بأفضل الممارسات المهنية .2.1

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  702، 702، 709مادة  (2)
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وفعال  مستمر ، والعمل بشكلسياسة مكتوبة وواضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض المصالح يهاأن يكون لد .2
 .للتأكد من كفاية الإجراءات المتبعة والسياسات المطبقة في كشف الحالات المحتملة لتعارض المصالح

الداخلية وكذلك ما تفرضه الهيئة من قواعد ونظم  ملما تحدده سياساته اعن أي حالت تعارض للمصالح وفقا  الإفصاح .00
وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان التعاملات العادلة مع كافة  سياسة مكتوبة بشأن تعارض المصالح،وجود و  ،للحوكمة
التأكد من وضع السياسات التي تساعد في الكشف عن العمليات المحتملة لتضارب المصالح مع تفعيلها و  ،العملاء
 .وتطبيقها

على العملاء  في احتمالية حدوث تعارض للمصالح بين الشركات وأي أطراف أخرى وكان لهذا التضارب أي أثر محتمل .00
 .لما تقتضيه الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ا، وفقً عن هذا التضارب فينبغي على الشركات الإفصاح للعملاء

أن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين عليها  أكثر من نشاط،مزاولة شركات المرخص لها بلل وبالنسبة .07
 (2). وبما يؤدي إلى تجنب نشوء تعارض المصالح ؛الإدارات

 (5) العملاءالعدالة وعدم التمييز بين : المبدأ الثالث
 :بما يلي في مجال العدالة وعدم التمييز بين العملاءتلتزم الشركات 

 (00) .الماليةقديم المنتجات والخدمات أو أثناء عرض وت مراعاة الدقة والأمانة والحرص أثناء تنفيذ أوامر العملاء .0

 (00) .بحقوقهمأو الإخلال  تباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالعملاءا حظر .7

 (07) .التدليسالغش أو في عملها تنطوي على  تباع أية أساليبا حظر .1

 . أو مضللة في العقود المبرمة بينها وبين العملاء إدراج أي مصطلحات غير منصفة حظر .2

أن تحرص على جعل هذا المنهج و  ،والإنصاف والأمانة عدل والمساواةبال م مع العملاءعاملاتهممراعاة أن تتسم  .9
 . امن قواعد الحوكمة لديه اجزءً 

                                                
 .لالخاص بسوق رأ  الما 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  700مادة  (2)
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  710،  702، 20مواد  (2)
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  727، 700مواد  (00)
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  20مادة  (00)
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  700، 701،  721، 20 مواد (07)
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، مثل تكرار ، أو عند استقطاب عملاء جددالديون استيفاءعند  اضد عملائه ضارةالقيام بأي ممارسات  حظر .0
 .العملاء للتعاقد ىوالإلحاح عل الاتصال

 .الخاصة بالعملاء الأصول استخدامحظر إساءة  .2

العناية بذل أن تو  .الخاصة حتياجاتكبار السن وذوي الا اخصوصً  ،من الرعاية والهتمام بالعملاء مزيد إعطاء .2
ستفساراتهم وأسئلتهم، وذلك ستجابة لاالاومساعدتهم و  ،عملاء من محدودي الدخل والعلمكافية عند التعامل مع الال

بسبب العرق أو ( الحاليين أو المرتقبين)عدم التفضيل في التعامل بين عملائها ا أيضً و ، بين الجنسيندون تمييز 
 .الجن  أو الدين

هم من المنتجات احتياجاتلتقدير  حصول على المعلومات الضرورية عن العملاءمناسبة للأن تكون لديهم نظم  .2
 .كل عميل احتياجاتوالخدمات المالية وتقديم العروض الملائمة حسب 

مكانياتهم وخبراتهمعلى العملاء تحصل من أن  .00  ؛وأهدافهم الماليةوأوضاعهم  معلومات شاملة ودقيقة عن قدراتهم وا 
، وأن تقدم المعلومات بالشكل الذي لهم في اختيار المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهمتقديم المشورة والنصح ل

 . ين المنتجات والخدمات المالية المقدمة ومثيلاتها في السوقيسمح للعملاء بإجراء مقارنة ب

والإلحاح  الاتصالمثل  ،دلةاوغير الع إلى الممارسات الخاطئةاللجوء  في الشركات المبيعات سؤليعلى م يحظر .00
 .بدون رغبتهم عملاء جدد معللتعاقد 

بدون  -إلى شركات أخرى أو التعامل مع صناديق أخرى حساباتهمجراءات للعملاء عند رغبتهم في نقل تسهيل الإ .07
العملاء بتسديد ما عليهم من قيام من بعد التأكد  -أيام عمل  ثلاثة تتجاوزفي فترة لا و  -تعطيل أو تسويف 

 .حساباتهمكافة الإجراءات المطلوبة لغلق  استيفاءو  اتالتزام

للشروط والأحكام المتبعة من قبل تلك  بين الشركات وعملائها على أية نصوص مسيئة ودشمول أي عقعدم  .01
ومنها على سبيل المثال إلزام العملاء بعمل إيداع لأية مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمة مقدمة من  ،الشركات

في  همبإبقاء النقدية الخاصة ب لاءبأعلى مما هو منصوص عليه في القانون المنظم للنشاط، أو إلزام العم اتالشرك
 .على من نظيراتهاأ( رسوم) والتي تستلزم معها دفع مقابل نقدي ،اتحسابات معينة تحددها الشرك

منها على سبيل المثال وجود أية  ،لديها نصوص من شأنها تقليل أو تقييد الحقوق الخاصة بالعملاء ةوجود أيعدم  .02
من  لاء، أو وجود نصوص تمنع العمالسابق بندلكامل للبنود الواردة بالاقيام بالإفصاح الن ات منصوص تعفي الشرك

 .لاءخصوصية بيانات العم، أو نصوص تقلل من اتلدى الشرك همالرجوع على السجلات الخاصة ب
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نتيجة سوء  همتسببت ل ئرر أو خسااضر ألأي  في الرجوع إلى القضاء لاءحقية العموجود نص بالعقود يؤكد أ .09
 .الشروط والأحكام من قبل الشركات المتعامل معها استخدام

، كما يحق لهم يحق للعملاء معرفة أسباب الرفضفي حالة تعذر تقديم المنتجات أو الخدمات المالية للعملاء،  .00
 .ستعادة المستندات الأصلية التي قدموها للشركاتإ

 (11) العملاءحماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات : المبدأ الرابع

 :بما يليفي مجال حماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء تلتزم الشركات 

، والحفاظ اوالشخصية لعملائه ماليةوضع الأنظمة الرقابية والآليات والسياسات التي تكفل حماية المعلومات ال .0
عن معاملاتهم إلى  وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو استغلالهاوعدم الاطلاع عليها أو  ،على سريتها وخصوصيتها

ويستثنى من ،  على النحو الذي ينظمه القانونإلا - بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة - الغير
 .أو الجهات القضائيةأو البورصة ذلك الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة إلى الجهات الرقابية 

الذين لهم حق الاطلاع فقط أو التعامل  لازمة والتي تحدد كافة الموظفين المختصين لديهالوضع النظم والتدابير ا .7
 .ختصاصهم ودرجتهم الوظيفيةابناء على  ،على حسابات العملاء

والاختلا  أو  حتيالبهدف الحد من عمليات الا ؛تتسم بالكفاءة والرقابة الدقيقةخلية فعالة وضع أنظمة رقابية دا .1
يجب التأكد بشكل مستمر من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمواكبة التغييرات في و . البيانات المالية استخدامإساءة 

  .وكذا مواكبة التطور التكنولوجي ،يةحتيالالأساليب الا

 .لكترونيةإبوسائل نتيجة تقديم المنتجات والخدمات المالية  دارة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العملاءإ .2

حتيال أو بسبب وقوع خلل في الأنظمة لدي الشركات أوعمليات الإ تحمل أية أضرارأو خسائر قد تلحق بالعملاء .9
 .بخلاف ما وقع نتيجة لتقصير من جانب العملاء ،ختراق التي قد تحدث لأى سبب كانالإ

، وعليها المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات لديهم التزامالإجراءات التي تكفل  تخاذا .0
اللازمة لحماية كافة التدابير والإجراءات الأمنية  اتخاذالإجراءات المناسبة لتفعيل الأنظمة الرقابية لديهم، وكذا  اتخاذ

 .ي تجاوزات حدثت أو يتوقع حدوثهاأكتشاف أو معالجة بيانات العملاء لا

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  710الى  772مواد من  (01)
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المحافظة على السرية إقرارات التوقيع على ب -ن و ن أو المؤقتو الدائمن و سواء العامل - ن بالشركاتويلتزم العامل .2
 ،ومنع الدخول عليها ،والتأكد من عدم كشفهم المعلومات المالية والشخصية للعملاء ،بشأن بيانات العملاء

 .سواء أثناء العمل أو بعد تركهم لوظائفهم ،واقتصارها على الأشخاص المخولين فقط

 ستخدامأو الا حتيالوحمايتها من الا تطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التمويل .2
 .مشروعالغير 

 (14)تسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء: المبدأ الخامس
 :بما يليمعالجة شكاوى العملاء في مجال تسوية النزاعات و تلتزم الشركات 

 :التعامل مع الشكاوى داخلياا .1
تتسم بالفعالية والعدالة والوضوح والنزاهة والاستقلالية والحيادية،  ،واهماتوفير آلية مناسبة لعملائها لتقديم شك .0.0

الهيئة والجهات ا للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وفقً  ،من متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير هموتمكن
 .ذات العلاقة

وأن تعين بها  ،، وأن تحدد لها آلياتها واختصاصاتهاإدارة متخصصة للتعامل مع شكاوى العملاء لديها تخصيص .0.7
 .موظفين متخصصين لفحص الشكاوى والتظلمات

مستقل، كما ، وأن يتم الأداء والفصل فيها بشكل سريع وعادل و أن تولي شكاوى وتظلمات العملاء العناية اللازمة .0.1
 .ينبغي أن تتأكد من قيام إدارة الشكاوى لديها بمسئولياتها بفعالية وبدون تأخير أو تباطؤ

بما يسهم في تسهيل تحديد نمط التعامل  ،ومصفوفة ومنمطة بسجلات العملاء الخاصة بالشكاوى محدثةا  الحتفاظ .0.2
 .مع نوع الشكاوى المقدمة من العملاء

 :بما يلي شكاوى العملاء القيام يعند تلق لتزامال  .0.9
 .الشكاوى استلامالإقرار كتابة ب .0.9.0
 .تقديم تقدير زمني للتعامل مع الشكاوى .0.9.7
 .لمتابعة الشكاوى المقدمة الاتصالبمسئول تزويد العملاء  .0.9.1

                                                
 .الخاص بسوق رأ  المال 0227لسنة  29من اللائحة التنفيذية للقانون  702، 702مادة  (02)
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بهم عند  الاتصالحتى يتمكن العملاء من  ؛سم المسئولين عن الشكاوى وأرقام هواتفهماتزويد العملاء ب .0.9.2
 .الحاجة إلى متابعة الشكاوى

 .بلاغ العملاء بما تم في الشكاوى المقدمة منهمإ .0.9.9
 .الا تجاوز أسبوعً  تسوية الشكاوى بشكل سريع وعادل وخلال مدة .0.9.0
توضيح الأسباب الداعية لذلك والتعويض المعروض  ا، معرفضه بقبول الشكاوى أو اإشعار العملاء خطيً  .0.9.2

 .وتوضيح أي خلافات في قيمة التعويض المعروض على العملاء ،للعملاء
 :التعامل مع الشكاوى خارجياا .1

يحق للعملاء ذا لم يوافق العملاء على النتائج النهائية التي اتخذتها إدارة الشكاوى بالشركات، إبخلاف ما تقدم،  .7.0
ويعمل على  يستقبل شكاوى العملاء الذي تحاد المصري للأوراق الماليةال  اللجوء لوسائل أخرى مثل التوجه إلى

تى ستقوم بفحص لوا ،بالهيئةالمختصة بالشكاوى دارة الإ إلىأو يرفع بها توصية للهيئة، أو التوجه  اتسويتها وديً 
 .القرارات اللازمة اتخاذى المقدمة و و ودراسة الشكا

والتي يجب أن يكون  ،النزاعات الماليةمن حق العملاء أن يلجأوا لمركز التحكيم لتسوية  ،بالإضافة إلى ذلك .7.7
 .عليها في العقود المبرمة أو في القانون امنصوصً 

 .للفصل في أي نزاع ينشأ بين الأطراف ،للعملاء الحق في اللجوء للقضاءوفي جميع الأحوال والأوقات،  .7.1

 سبل الضمانات والتعويضات : السادسالمبدأ 
الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال  ،المالية من المخاطر غير التجاريةصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق 

 :"حماية المستثمر"بصندوق  اختصارا اوالمعروف  ،والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الأوراق المالية

 نطاق الحماية التي يوفرها الصندوق .1
 تجارية الناشئة عن الضد المخاطر غير ( الأعضاء) الأوراق الماليةية الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات تغط

 :وتشمل الحماية الأخطار التالية ،البورصة المصريةبنشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة 
 

 .وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجل  إدارة الصندوق ،إفلاس أو تعثر عضو الصندوق .0..0
العاملين لديه أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من  العضو احتيالخطأ أو إهمال أو غش أو  .7..0

 .ا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائيةمع الغير، وذلك وفقً  الاشتراكسواء بنفسه أو ب
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 .بقيمة التعويض المقرر عن الخسارة التي لحقت بالعميل الصندوق بالوفاء لعميل العضو التزام .1..0
ويشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها  ،تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل .2..0

وكذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق المالية  ،العميل لدى العضو
 .نشاء الصندوقإ وبما لا يجاوز الحدود الأخرى الواردة بقرار لا يتعدى مائة ألف جنيه،لدى الشركة بما 

بقيمة التعويض المستحق من  للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم .9..0
 .ا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجل  إدارة الصندوقوذلك وفقً  ،الصندوق

أي خسائر مالية تنتج أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن  بتعويض عملاء أعضائه ل يلتزم الصندوق .0..0
أموال  ستثمارقيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لا يعن التغير ف

 .العميل بمعرفة العضو
زيادة قيمة التعويضات المقررة عن المبالغ ، وفي حالة ل يلتزم الصندوق بالتعويض بأكثر مما تتيحه أمواله .2..0

  .المتاحة للتعويض لدى الصندوق يتم توزيع هذه المبالغ على مستحقي التعويض بطريقة قسمة الغرماء
 .لعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويضل .2..0

  جزء من  استخدامأتاح إمكانية قد و  ؛أمواله استثمارختصاصاته وقواعد ايتضمن نظام عمل مجلس إدارة الصندوق
مجالات  يف -الصندوق  يمن حجم الأموال المتاحة ف% 0عدى بما لا يت -الصندوق لأمواله  استثمارفائض 

 .تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة
 ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم  يف - لمجلس إدارة الصندوق

 .يوفرها للمتعاملين فى السوق يوكذا التغطية الت الدورية اتالشتراكقتراح تعديل ا -الأموال المتاحة بالصندوق 
 

جراءات تقديم طلبات التعويضات .1  قواعد وا 

 :طلب التعويض والمستندات المؤيدة له

 (.الشركة)العضو عميل  على طلب من صرف التعويض بناءا  يتم 
  له والتي تتضمن ةالمؤيدالبيانات والمستندات  ايض من العميل مستوفيا يقدم طلب التعو:  

 .صورة من العقد المبرم مع الشركة عضو الصندوق .0..7
 .صورة من إخطار العميل للعضو بالواقعة محل المخالفة .7..7
 .عضو الصندوقكشف حساب نقدي صادر من الشركة  .1..7
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 .مستندات إثبات سداد العضو للشركة عضو الصندوق .2..7
من تاريخ اكتشاف  اي مواجهة العضو خلال ثلاثين يومً تخذها العميل فابيان يوضح كافة الإجراءات التي  .9..7

 .العميل للواقعة الموجبة للتعويض
تحقيقات في الطلب بالهيئة أو إحدى الجهات القضائية، إن  فقات طلب التعويض ما يفيد إجراءتتضمن مر  .0..7

 .وجدت، على أن يتم موافاة الصندوق بنتائج هذه التحقيقات
  ،خطار الهيئة وذلك قبل تقديم طلب التعويض الى الصندوق، على العميل المتضرر مطالبة العضو بمستحقاته وا 

 .للمواعيد المنصوص عليها االتحقيقات قاطعً ب الصندوق نتائج ويكون إخطار العميل للهيئة أو طل
  ما لم يكن العميل  ،من حدوث الواقعة محل طلب التعويضل تقبل شكوى العميل بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية

 .ضد الشركة أو تقدم للهيئة بشكوى خلال هذه المدة اقضائيً  قد اتخذ إجراءً 
 التي يستغرقها التحقيق -على ألا تتجاوز المدة  ،صندوقيتم إجراء تحقيق بمعرفة لجنة يشكلها مجلس إدارة ال، 

صدار قرار مسبب فيه ا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيً  اومً خمسة عشر ي -سواء بقبول الطلب أو برفضه  ،وا 
في حالة طلبات التعويض التي تقدم من ثلاثين  اله، وتكون هذه المدة ثلاثين يومً البيانات والمستندات المؤيدة 

 .عميلًا فأكثر سواء كانت ضد عضو واحد أو أكثر من أعضاء الصندوق
 امن تاريخ تقديمه طلبه مستوفيً  شر يوماا يخطر العميل بقبول الطلب أو رفضه خلال فترة ل تتجاوز خمسة ع 

 .و عدم تلبية كل طلبات العميلالبيانات والمستندات، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض أ
 على الأضرار المالية دون الأضرار الأدبية يقتصر التعويض. 
   أية مبالغ حصل عليها العميل من العضو أو الغير بسبب الخطر محل  راعى عند تحديد قيمة التعويضي

 .كما يراعى عند صرف التعويض خصم أية مبالغ مستحقة للعضو لدى العميل ،التعويض
  من تاريخ البت في طلب التعويض بثبوت حقه في التعويض مستحقات العميل خلال ثلاثين يوماا يتم صرف. 
 وذلك مع  ،يكون التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل في مواجهة الصندوق عن الواقعة محل التعويض

 .ليه الصندوقإا أداه عدم الإخلال بحق العميل في الرجوع على العضو للمطالبة بالتعويض فيما يجاوز م
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 التظلمات .1
 دارة الصندوق خلال خمسة ليها أعلاه أمام مجل  إإمن قرارات اللجنة المشار  لكل ذي مصلحة الحق في التظلم

من تاريخ إبلاغه بقرار التعويض أو بقرار رفضه، على أن يوضح بالتظلم موضوعه وأسانيده ويرفق به  اعشر يومً 
 .ما يؤيده من مستندات، ويتسلمه منه الموظف المختص

 المستندات  امن تاريخ تقديمه مستوفيً  بت في التظلم خلال خمسة عشر يوماا على مجلس إدارة الصندوق ال
 .اللازمة

 خلال أسبوع من تاريخ صدوره والعميل بقرار مجلس إدارة الصندوق يتم إخطار العضو. 
 من  اخلال خمسة عشر يومً أمام الهيئة  للعميل أو العضو الحق في العتراض على قرار مجلس إدارة الصندوق

لهيئة من تاريخ تقديمه، ويكون قرار ا افي الاعتراض خلال خمسة عشر يومً  تاريخ إخطاره به، وتفصل الهيئة
 .والعضو في التظلم من قرار الهيئة واللجوء للقضاء عميلوذلك دون الإخلال بحق ال ؛ابالفصل في الاعتراض نهائيً 

ا
ا
 سوق المال عملاءهامة تخص  اتالتزام:خامس

 عند تقديم المعلومات الصدق 
ودقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركات، ولا يجوز للعملاء تقديم  تقديم كافة المعلومات المطلوبة منهم كاملةً 

 .أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية

 بدقة اتكافة المعلومات التي قدمتها الشرك قراءة 
الخدمات المنتجات و  بة عليهم مقابل حصولهم علىتزامات المترتلطلاع على كافة التفاصيل الكاملة بشأن الاالا

 .بها لتزامالا، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح وقدرتهم على من الشركاتالمالية 

  سئلةالأطرح 
ستفسار في حال عدم وضوح أي بنود أو شروط في عقود فتح الحساب أو أي طرح أي أسئلة لموظفي الشركات للا

مستندات أخرى مقدمة من قبل الشركات، ويجب على موظفي الشركات الإجابة على تلك الأسئلة بأسلوب مهني 
 .القرارت المناسبة اتخاذواضح يساعد العملاء على 

 في عقود فتح الحساب الواردةبيانات التأكد من ال 
على سبيل المثال لا  - ومن ذلك ،التأكد من أن النسخ المصدرة لعقود فتح الحساب تشمل كافة المحتويات

 .بياناتهم الشخصية وقيمة العمولات ومعدلات العوائد وكافة الرسوم والأعباء المالية -الحصر
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 وىامعرفة كيفية تقديم الشك 
وينبغي  .طار الزمني لموافاتهم بالنتيجةآلية تقديم الشكوى والإالتأكد من كافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن 

 . وى ومتابعاتهاالتقديم الشك الاتصالمن حصولهم على أرقام وعناوين  على العملاء التأكد

 بموجب الأحكام والشروط والخدمة الماليةالمنتج  استخدام 
، وذلك بعد التأكد من فهمها بشكل بهاالشروط المرتبطة للأحكام و  اخدمات مالية إلا وفقً أي منتجات و  استخدامعدم 
 .كامل

 عدم التعرض للمخاطر 
 .المالي مور أن المخاطر لا تتلاءم مع وضعهخدمات مالية عند الشععدم شراء أي منتجات و 

 العملاء احتياجاتمع  تتناسبالتي  الماليةللحصول على المنتجات أو الخدمات  اتم طلبيقدت 
هم المالية مع اتالتزامالعملاء الإفصاح عن كافة  ىهم، وعلحتياجاتالمنتجات والخدمات المالية لا مةءالتأكد من ملا

 .المترتبة بعد الحصول على الخدمات المالية اتلتزامالاكافة الجهات، وقدرتهم على الوفاء ب

 نظاميةالبشأن الإجراءات غير  اتغ الشركبلاإ 
الخدمات المالية على الفور لفة أو غير سليمة تم  المنتجات و مخا كتشاف أي إجراءاتاإبلاغ الشركات في حال 

 .وى إلى الهيئةافإنه يحق للعملاء التقدم بالشك - وفي حال عدم تجاوب الشركات -

 أي صعوبات ةعند مواجه اتالشرك ةر استشا 
غير قادرين على كانوا صعوبات مالية أو  ةذا واجهوا أيإ الاستشارةمعها لطلب  نالتحدث مع الشركات التي يتعاملو 

 .المالية، ومناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعهم المالي اتلتزامالاتحمل 

 المعلومات تحديث 
بشكل دوري وعندما تطلب الشركات ذلك، مع مراعاة أن عدم  الاتصالتحديث بياناتهم الشخصية بما فيها بيانات 

 .تحديث البيانات الشخصية ولا سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء مسئولية على العملاء أو ضياع حقوقهم

 عنوان البريد 
عناوين أخرى لا م استخدام وعدالاتصال الخاصة بهم، وأرقام ( الإلكتروني أو البريد العادي)تحديد عنوان للمراسلات 

 .يؤدي إلى إفشاء معلوماتهم الشخصيةعلى النحو الذي  ،مثل عناوين الأصدقاء أو الأقارب ،تخصهم

 الوكالة العامة 
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عند إصدار توكيلات عامة للغير لإنجاز تعاملاتهم المالية، وأهمية مراعاة المعرفة المسبقة لمن يصدر  توخي الحذر
 .طلاع عليهاومن لهم حق الا ،الصلاحية للتصرف في شئونهم المالية ملهم التوكيلات وتكون له

 غير المكتملة( الستمارات)ع على نماذج يتوقال عدم 
ع والأرقام المطلوبة في النماذج المقدمة لهم للتوقيع عليها، ولا يجوز التوقيع يكتمال كافة المواضاأن يتأكدوا من 

 حساباتهمأوامر البيع والشراء على بياض، أو نموذج لمصادقات على  :على أي نماذج فارغة أو غير مكتملة، مثل
 . فارغة أو غير مكتملة

 البياناتومات و المعل مراجعة جميع 
وعدم وجود أخطاء في  ،لضمان صحة المعلومات ؛مراجعة جميع المعلومات التي قاموا بتسجيلها في النماذج

 .البيانات المدونة، ومعرفة أن التوقيعات الخاصة بهم على النماذج تعني موافقتهم على محتوى النماذج

 الشخصية همح عن معلوماتافصالإ 
خر غير الشركات التابعين لها وتحت أي ظرف من آعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية لأي طرف 

 .الظروف

 العملاء في الحصول على نسخ من العقود والمستندات الموقعة أحقية 
بعد التوقيع عليها والمصدق عليها على نسخ من العقود والمستندات  هممن حصول تأكدى العملاء الينبغي عل

 .منآبها في مكان  الاحتفاظو  اتالشركوالمعتمدة من 
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 اا ـامـخت
 

المتعاملين مع الأسواق المالية غير المصرفية تكون الهيئة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية بإصدار الهيئة لدليل حماية 
المتعاملين وذلك بالتوازي مع سعي الهيئة لإطلاق صناديق حماية للمتعاملين في القطاعات المختلفة المختصة بالخدمات 

بسوق رأ  المال، كل ذلك يأتي في إطار المحور المالية غير المصرفية، على غرار صندوق حماية المستثمر الخاص 
 القدرات وتعزيز الحوكمة الساد  من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والخاص بتطوير مستويات

 .المتعاملين حقوق وحماية الرقابية

والخاصة ، 7002لسنة ( 2)و( 1)ة أرقام بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت بداية هذا العام صدور قرارات مجل  إدارة الهيئ
بتشكيل مجل  إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، لتفعيل الصندوق وبداية نشاطه، 
كإنجاز استراتيجي هام يأتي في ذات الإطار الخاص بحماية المتعاملين، وتكون الهيئة قد أنجزت ما يخص قطاع التأمين في 

 .الشأن هذا

، نتطلع إلى استكمال منظومة صناديق حماية المتعاملين في بقية الأسواق المالية غير المصرفية 7002ونحن نستشرف عام 
والتي قد تطلب ذلك، بالإضافة الي إستكمال أدلة الحوكمة وقواعد الإدارة الرشيدة لكافة الأسواق المالية غير المصرفية 

 .هذا الشأنلإنجاز استراتيجية الهيئة في 

 

 




